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افتتحــــت الجلســــة الســــــاعة ١٥/١٥. 
ــــــن جـــــدول الأعمـــــال: تقريـــــر لجنـــــة القـــــانون  البنــــد ١٦٢ م
ـــــــال دورــــــا الثالثــــــة والخمســــــين (تــــــابع)  الـــــدولي عـــــن أعم

  (Corr.1و A/56/10)
الســــــيد براندلــــــر (هنغاريــــــا): أشــــــــار إلى موضـــــــوع  - ١
ـــــال إن وفــــد بلــــده لاحــــظ مــــع  "التحفـــظ علـــى المعـــاهدات"، فق
الإرتيـــــاح أن المقـــــرر الخـــــاص ولجنـــــة القـــــانون الـــــدولي مــــــازالا 
عــــــــازمين علــــــــى إنتـــــــــاج "دليـــــــــل الممارســـــــــات" المتعلقـــــــــة 
بالتحفظـــــات والإعلانـــــات التفســـــــيرية، والمــــــراد بــــــه أن ينظــــــم 
ـــــــدول  بصـــــورة منهجيـــــة الممارســـــات الســـــائدة الـــــتي تتبعـــــها ال
ــــــــو يوافـــــــق علـــــــى أن التحفظـــــــات  والمنظمــــــات الدوليــــــة. وه
مفيـــــدة مـــــن حيـــــث أـــــا يمكـــــن أن تحمـــــل الـــــدول علـــــــى أن 
ـــــــا في المعــــــاهدات المتعــــــددة الأطــــــراف، فتســــــهم  تصبـــــح أطراف

ـــــة.  بذلـــك في القبـــول العـــام بالمعايـــير القانونيـــة الدولي
ــــــــاريع  وأردف قـــــــائلا إن وفـــــــد بلـــــــده يرحـــــــب بمش - ٢
ـــــني عشــــر، ويوافــــق علــــى أــــا يجــــب أن  المبـــادئ التوجيهيـــة الإث
تشــــمل المنظمــــات الدوليــــة فضــــلا عــــن الــــدول؛ وهــــذا النــــــهج 
ـــــدور الــــذي تقــــوم بــــه المنظمــــات الدوليــــة في  يشـــير إلى تزايـــد ال

صنـــع القوانـــين، وهـــو دور يجـــب تشـــــجيعه. 
ومضـــــى قـــــائلا إن في إمكـــــان وفـــــد بلـــــده أن يقبـــــــل  - ٣
بمضمــــــون معظــــــم مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة والتعليقـــــــات 
المتصلــــة ــــا. وهــــو يؤيــــد نظامــــا يمكــــن مــــــن خلالـــــه احـــــترام 
ـــــــاهدات ومبــــــدأ "المعــــــاهدة شــــــريعة المتعــــــاهدين".  ســـــلامة المع
ـــــى أن المبــــادئ التوجيهيــــة يجــــب أن تشــــمل  كمـــا أنـــه يوافـــق عل
الإعلانـــــــات التفســـــــيرية المشـــــــروطة ، إلا أن هـــــــذه يجـــــــــب أن 
تخضـــع لنفـــــس النظــــام القــــانوني الــــذي تخضــــع لــــه التحفظــــات. 
ـــــهي عــــام واحــــد، وفقــــا لمــــا  والمحتمـــل ألا يلـــزم غـــير مبـــدأ توجي

ـــــر.  هـــو مقـــترح في الفقـــرة ١٢٣ مـــن التقري

وتطـــــــــــــرق إلى مســـــــــــــألة التـــــــــــــــأخر في إبــــــــــــــداء  - ٤
التحفظـــــــات، فقـــــــــال إن المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة تعــــــــبر عــــــــن 
الممارســـــــات المســـــــتجدة الـــــــتي تتبعـــــــها الـــــــدول والمنظمــــــــات 
ــــــام للأمـــــم المتحـــــدة.  الدوليــــة، بمــــا فيــــها ممارســــات الأمــــين الع
ـــــــا  وبــــــالنظر إلى عــــــدم تغطيــــــة هــــــذه المســــــألة في اتفاقيــــــة فيين
ـــــه المقــــرر  لقـــانون المعـــاهدات، فـــإن النـــهج الضيـــق الـــذي أخـــذ ب
ــــــده يعتقـــــد أنـــــه يجـــــب ألآ يســـــمح  الخــــاص مقبــــول. ووفــــد بل
بالتــــأخر في إبــــداء التحفظــــات إلا علــــى ســــــبيل الإســـــتثناء مـــــن 
القــــــــاعدة وإلا إذا قبلــــــــت الــــــــدول الأطــــــــراف بالتحفظـــــــــات 

المتـــــأخرة. 
ــــــــــراف  وأشـــــــــار إلى أن المعـــــــــاهدات المتعـــــــــددة الأط - ٥
ــــــوم هنغاريـــــا بوظيفـــــة الوديـــــع بالنســـــبة إليـــــها قليلـــــة.  الــــتي تق
ووفـــد بلـــده يشـــارك في الـــــرأي القــــائل إن واجــــب الوديــــع هــــو 
القيــــــام بــــــدوره بــــــإخلاص، دون أن يحــــــاول بــــــأي شـــــــكل أن 
ــــــن القضايـــــا، أو  يؤثــــر علــــى آراء الأطــــراف فيمــــا قــــد تثــــيره م

ــــها.  أن يســـتبق الحكـــم في
وواصــــل كلامــــه قــــائلا إن وفــــد بلــــــده يؤيـــــد الـــــرأي  - ٦
القـــــــائل إن اتمـــــــع الـــــــدولي لا يســـــــعه أن يتســـــــــامح  مــــــــع  
التحفظـــــات علـــــى المعـــــــاهدات المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان إذا 
كـــــــانت هـــــــذه التحفظـــــــات تنـــــــاقض الأهـــــــــداف والمبــــــــادئ 
ـــــــالمزيد  الرئيســـــية لتلـــــك المعـــــاهدات. وكـــــان بـــــوده أن يمـــــد ب
مـــــن المعلومـــــات عـــــن الأنشـــــطة الـــــتي تضطلـــــــع ــــــا اللجنــــــة 
ــــــوق الإنســـــان في ميـــــدان حقـــــوق  الفرعيــــة لتعزيــــز وحمايــــة حق
الإنســــان، والعلاقــــات المتبادلــــة بــــين هــــذه الأنشــــطة وبــــين مــــــا 
ـــــه لجنــــة القــــانون الــــدولي مــــن أعمــــال، وهــــو يــــأمل في  تقـــوم ب

أن يتنـــاول تقريرهـــا هـــذه المســـــائل. 
ـــــــــــان):  الســــــــــيدة داســــــــــكالوبولو-ليفــــــــــادا (اليون - ٧
قــــالت إن لجنــــة القــــانون الــــدولي أحــــرزت شــــــيئا مـــــن التقـــــدم 
بشــــــأن موضــــــــوع "الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية". غـــــــير أن وفـــــــد 
بلدهـــا يشـــعر، فيمـــــا يتعلــــق بالمــــادة ٩، أن النــــهج الــــذي اتخــــذه 
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المقـــرر الخـــاص ليـــس أفضـــــل النــــهج؛ وعلــــى هــــذا فإنــــه يجــــب، 
ــــــتي تقرهـــــا  بــــدلا مــــن ذلــــك، الإحتفــــاظ بالقــــاعدة التقليديــــة ال
ممارســـــات الـــــدول والنصـــــــوص التعاهديــــــة، علمــــــا بــــــأن مــــــا 
يوجــــد مــــن شــــــواغل مشـــــروعة في هـــــذا الخصـــــوص يمكـــــن أن 
ــــــاعدة  تؤخــــذ في الحســــبان بإفســــاح اــــال لاســــتثناءات مــــن الق
ـــــــر التدريجــــــي. وتدخــــــل هــــــذه الإســــــتثناءات  في ســـــياق التطوي
حــــيز النفــــــاذ في حـــــالات التغيـــــير الـــــلاإرادي للجنســـــية، كمـــــا 
يكــــون الأمــــر عليــــه بخاصــــــة في حالـــــة خلافـــــة الـــــدول، حـــــين 
تضفــــى الجنســــية مباشــــــرة وشـــــرعا بحكـــــم القـــــانون، وكذلـــــك 

في حـــالات أخـــرى تشـــمل الــــزواج والتبــــني. 
وأردفـــــــت قائلـــــــة إن القـــــــاعدة التقليديـــــــة تتصــــــــدى  - ٨
ــــــن  للإهتمــــام بمنــــع التعســــف مــــن جــــانب الأفــــراد أو الــــدول م
خــــلال "انتقــــاء المنتديــــات"، وهــــي تعــــبر عــــن الفكــــــرة القائلـــــة 
ــــــة إقـــــرار  بــــأن الحمايــــة الدبلوماســــية وســــيلة تكفــــل  ــــا الدول
حقوقـــها هـــي. ومـــع أن هـــذا النـــهج لا يتفـــق تمامـــا مـــــع مصــــالح 
ـــــوق الإنســــان، فــــإن تلــــك الحقــــوق محميــــة  الفـــرد في ســـياق حق
ــــــها حـــــق الإلتمـــــاس  بطــــرق أخــــرى ووســــائل مختلفــــة، مــــن بين
الفـــــردي بموجـــــب اتفاقيـــــة مـــــن الإتفاقيـــــات المتعلقـــــة بحقـــــــوق 
الإنســـان، وهـــو حـــق مســـــتقل بالكليــــة عــــن الجنســــية. هــــذا إلى 
ــــــهومي الحمايـــــة الدبلوماســـــية وحقـــــوق الإنســـــان  أن إدمــــاج مف
وفقــــــدان وضــــــوح أبعادهمــــــا المُحــــــددة ليــــــس مــــــن مصلحـــــــة 

ـــــة المطــــاف.   القـــانون الـــدولي ولا مـــن مصلحـــة الأفـــراد في اي
ـــــــذه الملاحظــــــات تشــــــير إلى الفقــــــرة ١  وبينـــــت أن ه - ٩
ــــــذا إلى أـــــا تنطبـــــق أيضـــــا علـــــى الفقـــــرة ٢  مــــن المــــادة ٩، ه
المتعلقـــــة بتحويـــــل المطالبـــــة، وهـــــو مفـــــهوم ينظـــــر إليـــــه وفـــــــد 
بلدهــــا بكثــــير مــــن التحــــوط. وأضــــافت أن مــــن شــــــأن النـــــهج 
الــــذي يــــأخذ بــــه وفــــد بلدهــــا تجــــاه كلتــــا الفقرتــــين أن يجــــــرد 
ــــــبرر وجودهـــــا، ومـــــع هـــــذا فإنـــــه  الفقــــرة ٣ مــــن كثــــير ممــــا ي
ينبغــــــي اســــــتبقاء هــــــذه الفقــــــرة بالنســــــبة إلى الحــــــالات الـــــــتي 
ــــــها تغيـــــير لاإرادي للجنســـــية. أمـــــا الفقـــــرة ٤ فإـــــا  حصــــل في

تشـــــكل تذكـــــــرة مفيــــــدة بــــــالإلتزام بالإمتنــــــاع عــــــن اعتمــــــاد 
ــــــة مـــــن شـــــأا الإخـــــلال  بضـــــرورة الحمايـــــة  تشــــريعات داخلي

الدبلوماســـــــية.  
ــــــتقرة  ١٠ - وقـــــالت إن المـــــادة ١٠ تعـــــبر عـــــن قـــــاعدة مس
مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي، غـــير أنـــه يجـــــب تعديــــل الفقــــرة ١ 
ـــــه الحاسمــــة  لجعلـــها تشـــمل معيـــار الفعاليـــة، وهـــو معيـــار لـــه أهميت
يطَبـــــق بـــــلا اســـــتثناء في إطـــــــار الإتفاقيــــــات المتعلقــــــة بحقــــــوق 
الإنســـــان، بمـــــا فيـــــها الإتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــــان. 
والفقـــــــرة ٢ مرضيـــــــة بوجـــــــــه عــــــــام؛ وتعبــــــــير "المحــــــــاكم أو 
ـــــــة أو الإداريــــــة، ســــــواء كــــــانت عاديــــــة أم  الســـــلطات القضائي
خاصـــــة" تتســـــم بوضـــــوح يكفـــــي لمواجهـــــة مـــــــا ينشــــــأ مــــــن 

حاجـــــات. 
وذكــــــــرت أن المحكــــــــين المقــــــــــترحين في المـــــــــادة ١١  - ١١
ــــــــد  للبـــــــت فيمـــــــا إذا كـــــــانت ســـــــبل الإنتصـــــــاف المحليـــــــة ق
اســــتنفدت، وهمــــا محكــــان ينبغــــي تطبيــــق أحدهمــــــا دون الآخـــــر 
لا كليـــــهما معـــــا، وافيـــــان بـــــالأغراض الـــــــتي تتطلبــــــها المــــــادة؛ 
ــــــق هذيـــــن المحكـــــين أو المعيـــــارين.  وســــيترك للقــــاضي أمــــر تطبي

ولا حاجــــة إلى أمثلــــة توضيحيــــة في هــــذا الخصـــــوص. 
ـــــــث  ومضـــــت قائلـــــة إنـــــه لم يحـــــدث تقـــــدم مـــــن حي - ١٢
ـــــــدول".  المضمــــــون بشــــــأن موضــــــوع "الأفعــــــال الإنفراديــــــة لل
ـــــــانون  وأضــــــافت أن وفــــــد بلدهــــــا يــــــرى أن علــــــى لجنــــــة الق
ــــــــتي تشـــــــكل مصـــــــدرا  الــــــدولي أن تركّــــــز علــــــى الأفعــــــال ال
مســــتقلا مــــن مصــــادر القــــانون الــــدولي، وذلــــك حــــين يشــــكل 
ــــــا ملزمـــــا تجـــــاه دولـــــة أو دول أخـــــرى  الفعــــل الإنفــــرادي التزام
أو تجــــــاه اتمــــــع الــــــدولي ككــــــل. ومــــــع أن هــــــذه الأفعـــــــال 
ليســـــت شـــــائعة، فإـــــا يجــــــب أن تخضــــــع للتنظيــــــم لأســــــباب 
ـــــة  تتعلــــق باليقينيــــة القانونيــــة. وعلــــى هــــذا فإنــــه لا ينبغــــي للجن
القــــانون الــــدولي أن تنظــــر في الأفعــــال الــــتي ترتبــــط بمعــــــاهدة أو 
ــــــــــال  بقواعـــــــــد القـــــــــانون الـــــــــدولي العـــــــــرف،ي ولا في الأفع

ـــــة.  المؤسســــية للمنظمــــات الدولي
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وفيمـــــا يتعلـــــق بتفســـــير الأفعـــــال الإنفراديـــــة، قـــــــالت  - ١٣
إن وفـــد بلدهـــا غـــير مقتنـــع بصحـــة االمـــــوازاة التامــــة تقريبــــا مــــع 
ــــــام  المــــادتين ٣١ و٣٢ مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون المعــــاهدات لع
١٩٦٩، وذلـــــــك لأن الأفعـــــــال الإنفراديـــــــة تختلـــــــف اختلافــــــــا 
كبـــــيرا عـــــن الإتفاقـــــات المكتوبـــــــة الــــــتي تشــــــير إليــــــها تلــــــك 
الإتفاقيـــــة. بـــــل ينبغـــــي أن يكـــــون المنطلـــــق هـــــو الإحتياجــــــات 
ـــــــوص إلى  التفســـــيرية للأفعـــــال الإنفراديـــــة نفســـــها، يعقبـــــها الخل
معرفــــة مــــا إذا كــــان مــــــن شـــــأن القواعـــــد المختصـــــة في تلـــــك 
الإتفاقيـــــــة أن تخـــــــدم علـــــــى نحـــــــــو جيــــــــد أغــــــــراض تلــــــــك 

الإحتياجـــــــات.  
الســــــيد دنشــــــتين (إســــــرائيل): أشــــــار إلى موضـــــــوع  - ١٤
"التحفظـــــــات علـــــــى المعـــــــاهدات"، فقـــــــــال إن وفــــــــد بلــــــــده 
يســـــــاوره القلـــــــق بشـــــــــأن الإتجــــــــاه إلى تشــــــــبيه الإعلانــــــــات 
التفســــيرية بالتحفظــــات، وهــــو يعتقــــد أن هــــاتين الفئتــــين يجـــــب 
أن تبقيــــا منفصلتــــــين. ذلـــــك أن التحفـــــظ هـــــو خطـــــوة رسميـــــة 
تزمــــع الدولــــة ــــا أن تســــتبعد أو تغــــير الأثــــر القــــــانوني لحكـــــم 
معــــين مــــن أحكــــام معــــاهدة مــــن حيــــث انطباقــــه علــــى تلـــــك 
الدولــــة، في حــــين أن الإعــــــلان التفســـــيري هـــــو مجـــــرد إيضـــــاح 
للمعـــــنى أو النطـــــــاق الــــــذي تعــــــزوه الدولــــــة إلى حكــــــم مــــــن 
أحكـــام المعـــــاهدة. كمــــا أن التحفــــظ هــــو "شــــرط لا بــــد منــــه" 
لموافقــــــة الدولــــــة علــــــى أن تلْــــــزم بمعــــــاهدة، وإذا قبلــــــت بــــــــه 
ــــــاقدة الأخـــــرى، يصبـــــح ملزمـــــا بالتبـــــادل. أمـــــا  الأطــــراف المتع
الإعــــــلان التفســــــيري فإنــــــه لا يتطلــــــب في العــــــادة أي إجـــــــراء 
مــــــن جــــــانب الأطــــــراف المتعــــــــاقدة الأخـــــــرى. وأضـــــــاف أن 
ــــــــلان  هنـــــــاك فـــــــوارق بـــــــين التحفـــــــظ الرسمـــــــي وبـــــــين الإع
التفســــيري مــــن حيــــث مــــــتى وبـــــأي شـــــكل يمكـــــن إبداؤهمـــــا. 
ـــــــري آخــــــر هــــــو أن التحفــــــظ إذا قُبِــــــل  وثمـــــة اختـــــلاف جوه
ـــــوع المعــــاهدة وهدفــــها، فإنــــه يجــــب أن  وكـــان متفقـــا مـــع موض
يعتـــبر جـــزءا لا يتجـــــزأ مــــن المعــــاهدة في العلاقــــات بــــين الدولــــة 
الـــتي تبـــــدي التحفــــظ وبــــين الأطــــراف المتعــــاقدة؛ أمــــا الإعــــلان 

ــــــهو، بـــــالعكس مـــــن ذلـــــك، لا يشـــــكل غـــــير أداة  التفســــيري ف
إيضاحيــــة تتصــــــل بتفســـــير المعـــــاهدة أو بنطاقـــــها. ولهـــــذ يـــــرى 
وفــــــد بلــــــده أن الإعلانــــــات التفســــــيرية لا ينبغــــــي أن تخضــــــــع 
لنفـــــــس القواعـــــــد الـــــــتي تخضــــــــع لهــــــــا التحفظــــــــات علــــــــى 

المعــــــاهدات. 
ــــــــــــلاغ  وتطــــــــــرق إلى دور وديــــــــــع المعــــــــــاهدة في إب - ١٥
التحفظــــات، فقــــــال إن وفـــــد بلـــــده يـــــرى أن نطـــــاق وظـــــائف 
الوديـــع ينبغـــي ألا توســـع إلى مــــا يتجــــاوز أحكــــام اتفاقيــــة فيينــــا 
لقــــانون المعــــاهدات، وأن البــــت في أمــــر مــــا إذا كــــان أي بيــــــان 
ـــــظ  أو صــــك بعينــــه يشــــكل تحفظــــا ومــــا إذا كــــان ذلــــك التحف
ـــــــى الــــــدول والمنظمــــــات  جـــــائز القبـــــول يجـــــب أن يقتصـــــر عل

الدوليـــة الأطــــراف في المعــــاهدة المعنيــــة. 
وفيمــــــا يتعلــــــق بموضــــــوع "الحمايــــــــة الدبلوماســـــــية"،  - ١٦
قـــــــال إن أول تقريريـــــــن قدمـــــــهما المقـــــــرر الخـــــــــاص يثــــــــيران 
مســـــألتين محوريتـــــين همـــــا مســـــألة الجنســـــية المســـــتمرة ومســـــألة 

اســـتنفاد ســـبل الإنتصـــاف المحليـــــة. 
ــــــه ليـــــس ثمـــــة مـــــن شـــــك  وواصــــل كلامــــه قــــائلا إن - ١٧
فيمــــا يتعلــــق بــــالقواعد الــــتي تنظــــــم الجنســـــية المســـــتمرة عمـــــلا 
ــــــدولي العـــــرفي. وهنـــــاك ســـــوابق قضائيـــــة مســـــتقرة  بالقــــانون ال
بمـــــــا معنـــــــاه أن الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية لا يمكـــــــن، كقــــــــاعدة 
ــــــــارس إلا نيابـــــــة عـــــــن أحـــــــد رعايـــــــا الدولـــــــة  عامــــــة، أن تم
الشــــــاكية، وأن رابطــــــة الجنســــــية يجــــــب أن تكــــــون موجـــــــودة 

مــن أول تقــديم المطالبــة الدوليــــة حـــتى آخـــر لحظـــة فيـــها. 
وأشــــــار إلى أن المقــــــترح الأصلــــــي للمقــــــرر الخــــــــاص  - ١٨
ـــــــن القــــــانون الــــــدولي  في المـــــادة ٩ كـــــان يقضـــــي بـــــالخروج ع
العـــــرفي في الحـــــالات الـــــتي تتغـــــير فيـــــها بنيـــــة حســـــنة جنســـــية 
الشـــــــخص المتضـــــــرر، وذلـــــــك للســـــــــماح لدولــــــــة الجنســــــــية 
ـــــــة الدبلوماســــــية بشــــــرط ألا تكــــــون  الجديـــــدة بممارســـــة الحماي
دولـــة الجنســـية الأصليـــة قـــد ســـبق لهـــــا أن فعلــــت ذلــــك. وقــــال 
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إن هـــذه الفكـــرة انتقـــدت عـــــن حــــق مــــن قبــــل أغلبيــــة أعضــــاء 
لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي لســـــــببين: أولهمــــــا أن مــــــن شــــــأا أن 
تســــمح بــــــ "انتقـــــاء المنتديـــــات"، أو، بعبـــــارة أخـــــرى، أن مـــــن 
شــــأا أن تســــمح للشــــخص المتضــــــرر بـــــأن يحـــــاول اكتســـــاب 
ــــــــة؛  جنســــــية جديــــــدة ــــــدف زيــــــادة فــــــرص تســــــوية المطالب
وثانيـــــا، أن مـــــن شـــــأا أن تتعـــــارض مـــــع المفـــــهوم الأساســــــي 
الــــذي تقــــوم عليــــه الحمايــــة الدبلوماســــية والــــذي يقضــــي بــــــأن 
الحــــق في تقــــديم مطالبــــة دوليــــة ضــــد الدولــــــة المســـــببة للضـــــرر 
منـــــوط بدولـــــة الجنســـــية لا بالشـــــخص المتضـــــرر. ولمـــــــا كــــــان 
القــــانون الــــدولي يعتــــبر أن دولــــة الجنســـــية إنمـــــا تؤكـــــد حقـــــها 
هــــي في تقــــديم المطالبــــة، فــــإن الشــــخص المتضــــرر حــــرِم دائمـــــا 
ـــــــة أو في البــــــت في كيفيــــــة  مـــــن الحـــــق في التنـــــازل عـــــن مطالب
التصــــــرف بشــــــأن مطالبــــــة. وإذا كــــــــان الشـــــــخص المتضـــــــرر 
ــــــإن مـــــن غـــــير الواضـــــح  مجــــردا مــــن القــــدرة علــــى التنــــازل، ف
ـــــة القانونيــــة لكــــي ينقــــل المطالبــــة معــــه  كيـــف تكـــون لـــه الأهلي
إلى دولــــة جنســــية جديــــدة. كمــــا ليــــس مــــن الواضــــــح كيـــــف 
يمكــــن لتلــــك الدولــــة الجديــــدة أن تدعــــي أــــا تضــــــررت هـــــي 
نفســــها حــــين لم تكــــن لهــــا صلــــة بـــــالضرر الأصلـــــي في وقـــــت 

حدوثـــــه.  
واســـتدرك قـــــائلا إن وفــــد بلــــده يــــرى مــــع هــــذا أنــــه  - ١٩
يحســـن بلجنـــة القـــانون الـــــدولي أن تنظــــر في بديــــل أقــــل شــــططا 
ذَكَـــــره المقـــــرر الخـــــاص، أي اســـــــتبقاء القــــــاعدة العرفيــــــة مــــــع 
إخضاعـــــها لبعـــــض الإســـــــتثناءات في حالــــــة التغــــــير الــــــلاإرادي 
للجنســــية. وعلــــى خــــلاف تغيــــير الجنســــية الإرادي الــــذي يثــــــير 
ــــــلاإرادي يحـــــدث  مخــــاوف تتصــــل بالتعســــف، نجــــد أن التغــــير ال
ــــــــــن أحـــــــــد، وأن الإدراك الســـــــــليم والعـــــــــدل  دون ذنــــــــب م
ـــــــن صرامــــــة القــــــاعدة العامــــــة  كليـــــهما يتطلبـــــان التخفيـــــف م
ــــــــاك حـــــــالتين  المتعلقــــــة بالجنســــــية المســــــتمرة. وأضــــــاف أن هن
ــــــهما في هـــــذا الخصـــــوص: اختفـــــاء دولـــــة  رئيســــيتين يمكــــن تبين
ـــــــاة الشــــــخص قيــــــد البحــــــث. ففــــــي  الجنســـــية الأصليـــــة، ووف

الحالــــــة الأولى، حيــــــث لا تعــــــود دولــــــة الجنســــــية الأصليـــــــة في 
الوجــــــود، ينبغــــــي أن يكــــــون أمــــــــرا مشـــــــروعا أن تتـــــــولى أي 
دولــــة تخلفُــــها الحــــــق في الإســـــتمرار في متابعـــــة مطالبـــــة مـــــا في 
معــــرض ممارســــة الحمايــــــة الدبلوماســـــية للفـــــرد. أمـــــا في الحالـــــة 
الثانيـــة، حيـــث يكـــون الفـــــرد قــــد تــــوفي ويكــــون ورثتــــه رعايــــا 
ــــــــة  أجــــــانب، فــــــإن القــــــاعدة العرفيــــــة هــــــي، ببســــــاطة، مخالف
للمنطـــق. إذ لمـــا كـــــان حــــق دولــــة الجنســــية الأصليــــة يتبلــــور في 
لحظــــة وقــــوع الضــــرر، فإنــــه لا يمكنــــــه أن يفـــــهم لمـــــاذا ينبغـــــي 
ـــــــخص المتضــــــرر في  لذلـــــك الحـــــق أن يتـــــأثر ســـــلبا بمـــــوت الش
وقــــــت لاحــــــق لتضــــــرره. هــــــذا ولا ينبغــــــي لتغــــــير الجنســـــــية 

الـــلاإرادي أن ينتقـــص مـــن الحـــق المنـــوط بالدولـــة الشـــــاكية. 
وتطـــــــرق إلى قـــــــاعدة اســـــــتنفاد ســـــــبل الإنتصـــــــــاف   - ٢٠
ـــــــى  المحليـــــة، فقـــــال إـــــا تســـــتند إلى قـــــانون دولي عـــــرفي لا يرق
ـــــــو أن  إليـــــه الشـــــك. والنقـــــد الممكـــــن الوحيـــــد للمـــــادة ١٠ ه
ــــــاعدة، الـــــتي تولّـــــدت علـــــى مـــــدى فـــــترة طويلـــــة في  هــــذه الق
قــــانون الســــــوابق القضائيـــــة، لهـــــا تطبيقـــــات محـــــددة عديـــــدة لا 
يتصـــــدى لهـــــا النـــــص صراحـــــة. وقـــــد يكـــــون مـــــن المفيــــــد أن 
يشــــار بمزيــــد مــــــن الصراحـــــة إلى مشـــــاكل عمليـــــة مـــــن قبيـــــل 
طــــرق الإســــتئناف وغيرهــــــا مـــــن الوســـــائل المتاحـــــة للطعـــــن في 
أحكـــــــام المحـــــــاكم في إطـــــــــار النظــــــــام القــــــــانوني الداخلــــــــي، 
ــــــــى عـــــــدم  والعواقــــــب المدمــــــرة الــــــتي يحتمــــــل أن تــــــترتب عل
اســــتدعاء شــــهود معينــــين لا يمكــــن الإســــــتغناء عـــــن شـــــهادم، 
والحاجــــة إلى التمكــــن مــــن الإســــــتعانة بكـــــل الوســـــائل المتاحـــــة 

ذات الأهميـــة الحاسمــــة بالنســــبة إلى نجــــاح القضيــــة. 
وتنــــــاول المــــــادة ١١، فقــــــال إــــــــا تتعلـــــــق بمســـــــألة  - ٢١
هامــــــة ظــــــهرت لأول مــــــرة في المرافعــــــات الإســــــــرائيلية أمـــــــام 
ــــــع في  محكمــــة العــــدل الدوليــــة في قضيــــة "الحــــادث الجــــوي الواق
ــــــــــه ١٩٥٥". وأضـــــــــاف أن وجهـــــــــة نظـــــــــر  ٢٧ تمــــــــوز/يولي
حكومتــــــه كــــــانت علــــــى الــــــدوام أن الضــــــرورة تقتضــــــــي، في 
ــــــا،  مواجهــــة ضــــرر هــــو ضــــرر مباشــــر وغــــير مباشــــر في آن مع
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فحــــــص العنــــــاصر المُكَونــــــة للحــــــــادث والنظـــــــر إلى الحـــــــادث 
ككـــل علـــى أســـاس العنصـــر الغـــــالب. فلــــو وُجِــــد أن مــــا لحــــق 
أحــــد الرعايــــا مــــن ضــــرر مــــؤدّ إلى الحمايــــة الدبلوماســــــية هـــــو 
العنصـــر الغـــالب، فإنــــه لا غــــنى عــــن اســــتنفاد ســــبل الإنتصــــاف 
المحليـــة؛ أمــــا إذا وُجِــــد،  علــــى العكــــس مــــن ذلــــك، أن الضــــرر 
ـــــة مــــا، هــــو العنصــــر الغــــالب في المطالبــــة،  المباشـــر اللاحـــق بدول

فــإن اســــتنفاد ســـبل الإنتصـــاف المحليـــة لا يعـــود شـــرطا لازمـــا. 
ــــــالفصل الثـــــامن مـــــن التقريـــــر، قـــــال  وفيمــــا يتعلــــق ب - ٢٢
إن مــــن المفيــــد التميــــيز بــــين الأشــــكال الــــتي تتخذهــــــا الأفعـــــال 
ـــــا فيمــــا يتعلــــق  الإنفراديـــة للـــدول وبـــين آثـــار تلـــك الأفعـــال. أم
بالشــــكل، فــــإن مــــن النــــافع التميـــــيز بـــــين أربـــــع طرائـــــق: (١) 
مذكـــــــــرات محـــــــــددة موجهـــــــــة إلى جـــــــــهات محـــــــــــددة؛ (٢) 
وإعلانـــــات وبيانـــــات صـــــادرة للتعميـــــم "علـــــــى الكافــــــة"؛ (٣) 
ــــــدء  وعمـــــل غـــــير مصحـــــوب بـــــأي بيـــــان أو إعـــــلان، مثـــــل ب
ــــــــــة؛ (٤) الســـــــــكوت المعـــــــــادل للرضـــــــــا.  العمليــــــــات العدائي
وبـــــالنظر إلى أن المقـــــرر الخـــــاص أســـــهب في بحـــــث الســـــكوت، 
فيمكــــن أن يضــــاف أن الســــكوت لا تكــــون لــــه آثــــــار قانونيـــــة 
إلا في الأحـــــوال الـــــتي تكـــــون الدولـــــــة فيــــــها عارفــــــة بحــــــادث 
معـــــين أو بمطالبـــــة مقدمـــــة مـــــن دولـــــة أخـــــرى، وتمتنـــــع، مــــــع 
هـــــذا، عـــــن أن تقـــــول أو أن تفعـــــــل أي شــــــيء علــــــى ســــــبيل 
ــــــروف معينـــــة يعتـــــبر أن  الإســــتجابة في آــــا الملائــــم. وهنــــاك ظ

قــرار الدولــة بعــدم اتخــاذ إجــراء فيــها هــو بحــد ذاتــــه إجـــراء. 
ـــــــة، قــــــال إن  وفيمـــــا يتعلـــــق بآثـــــار الأفعـــــال الإنفرادي - ٢٣
هنــــاك إمكانيــــات عديــــدة. وقــــد يكفــــــي ذكـــــر ١٠ متغـــــيرات: 
ــــــــــلا،  (١) الإضطــــــــلاع بــــــــالتزام قــــــــانوني دولي، وذلــــــــك، مث
بقبــــول الولايــــة الإلزاميــــة لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة؛ (٢) وإــــــاء 
الـــــتزام قـــــانوني دولي، وذلـــــــك، مثــــــلا، بنقــــــض معــــــاهدة؛ (٣) 
ــــــك، مثـــــلا، بـــــإقرار خـــــط بحـــــري معيـــــن  والمطالبــــة بحــــق، وذل
يعيـــــن حـــــدود الجـــــرف القـــــاري؛ (٤) والتنــــــازل عــــــن حــــــق، 
وذلـــــك، مثـــــلا، بالســـــماح لدولـــــة أجنبيـــــة بمقاضــــــاة موظــــــف 

دبلوماســــــي معتمــــــد؛ (٥) وممارســــــة حــــــق، وذلــــــــك، مثـــــــلا، 
باعتبـــــار موظـــــف دبلوماســـــي أجنـــــبي شـــــخصا غـــــير مرغـــــوب 
فيـــــه؛ (٦) وخلـــــق وضـــــع جديـــــــد، وذلــــــك، مثــــــلا، بــــــإعلان 
الحــــــرب أو الحيــــــاد؛ (٧) وإـــــــاء مثـــــــل هـــــــذا الوضـــــــع؛ (٨) 
والإعــــــــتراف بدولــــــــة أو حكومــــــــة جديــــــــدة؛ (٩) وتفســـــــــير 
وجهــــة نظــــر الدولــــة فيمــــا يخــــــص التزاماـــــا وحقوقـــــها؛ (١٠) 

والإحتجـــاج علـــى أفعـــال دولـــة أخــــرى. 
ومضــــــى قــــــائلا إن مــــــن الجلــــــي، كمــــــــا لاحظـــــــت  - ٢٤
ذلــــك لجنــــة القــــانون الــــدولي، أن كــــل تلــــك الآثــــار مشـــــروطة 
بصحـــة مـــا تقـــوم بـــه الـــدول مـــن أفعـــال انفراديـــة. أمـــا الأفعــــال 
الـــتي لا تعتـــبر بموجـــــب القــــانون الــــدولي صحيحــــة فــــهي باطلــــة 
ولاغيـــــة، ولا تولّـــــد أي آثـــــار مـــــن أي نـــــوع. وهنـــــاك نقطـــــــة 
ـــــــرادي مــــــن  أخـــــرى جديـــــرة بـــــالذكر هـــــي أن الإعـــــلان الإنف
جــــانب الدولــــــة لا يكـــــون ملزمـــــا بحـــــد ذاتـــــه في الكثـــــير مـــــن 
الأحيـــان. ومـــع هـــذا فـــإن الإعـــلان ينشـــــئ حالــــة مــــن حــــالات 
ـــــة لاحقــــا  منـــع مناقضـــة موقـــف ســـابق مـــن شـــأا أن تمنـــع الدول
ــــــلان. ورأى أن  مـــــن التصـــــرف علـــــى نحـــــو لا يتفـــــق مـــــع الإع
ـــــع مناقضــــة المواقــــف الســــابقة جديــــر بــــأن يبحــــث  موضـــوع من

قبـــل أن تنجـــز اللجنـــة دراســـتها للأفعـــال الإنفراديـــة للـــــدول. 
وبيــــن أن المقــــــرر الخـــــاص أكّـــــد، في تقريـــــره الرابـــــع،  - ٢٥
علــــى مســــألة محوريــــة هــــي مســــألة تفســــير الأفعــــال الإنفراديــــــة 
للــــدول. ذلــــك أن هــــــذا هـــــو لـــــب المســـــألة، ولاســـــيما حـــــين 
ــــــت، مـــــن خـــــلال إعـــــلان  يحــــاجّ بــــأن دولــــة مــــا قــــد اضطلع
ــــــة في  انفــــرادي، بــــالتزام ملــــزم. وذكــــر أنــــه يجــــب تحــــري العناي
ـــــن جــــانب الــــدول، علمــــا بــــأن  تفســـير الإعلانـــات الإنفراديـــة م
ــــــة مـــــا قـــــد اضطلعـــــت بصـــــورة  الخلــــوص إلى القــــول بــــأن دول
ـــــرط الخلــــوص  منفـــردة بـــالتزام ملـــزم أمـــر معلـــق بكليتـــه علـــى ش
إلى نتيجــــة لا لبــــس فيــــها بــــأن هــــــذه هـــــي نيـــــة الدولـــــة الـــــتي 
ــــــــن الأحيـــــــان، يفَضـــــــل  أصــــــدرت الإعلانــــــات. وفي كثــــــير م
ـــــــات مكملــــــة لــــــه  قـــــراءة الإعـــــلان الإنفـــــرادي بصحبـــــة إعلان
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ــــــن دول أخـــــرى توحـــــي بـــــالوصول إلى اتفـــــاق دولي  صــــادرة ع
في هــــذا الخصــــوص. 

ــــــــــار أن  ٢٦ � وقــــــــال إن مــــــــن المــــــــهم أن يوضــــــــع في الإعتب
الإعــــلان الإنفــــرادي الملــــزم يمضــــــي إلى مـــــا هـــــو أبعـــــد بكثـــــير 
ـــــــن  حـــــتى ممـــــا تمضـــــي إليـــــه المعـــــاهدة. وكقـــــاعدة عامـــــة، يمك
ـــــاهدة؛ غــــير أنــــه لا توجــــد طريقــــة فعالــــة  للدولـــة أن تنقـــض المع
يمكــــن لهــــا ــــا أن تنقــــض الإعــــلان الإنفــــرادي الملــــــزم. ولهـــــذه 
ـــــإن وفــــد بلــــده يؤيــــد بقــــوة اقــــتراح المقــــرر  الأســـباب كلـــها، ف
ـــــــق علــــــى الإعلانــــــات الإنفراديــــــة  طَبالخـــــاص الداعـــــي إلى أن ت
مبـــــادئ التفســـــير الـــــواردة في المـــــــادتين ٣١ و٣٢ مــــــن اتفاقيــــــة 

ـــــانون المعــــاهدات لعــــام ١٩٥٩.   فيينـــا لق
الســـــيد بيلـــــــت (المقــــــرر الخــــــاص المعــــــني بموضــــــوع  - ٢٧
التحفظــــات علــــى المعــــاهدات): أعــــرب عــــن تقديــــــره لأعضـــــاء 
اللجنــــــة السادســــــة علــــــى مواصلــــــة تطبيــــــق الممارســــــــة الـــــــتي 
أُحدثـــــت في عـــــــام ١٩٩٧، خــــــلال رئاســــــته للجنــــــة القــــــانون 
الــــــــدولي، والــــــــتي تتمثــــــــل في دعــــــــوة المقرريــــــــن الخــــــــــاصين 
الموجوديــــن في نيويــــورك أثنــــاء انعقــــــاد الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم 
المتحـــــدة إلى مخاطبـــــة اللجنـــــة السادســـــــة لبيــــــان النتــــــائج الــــــتي 
ــــــع أن هـــــذه الخطـــــوة شـــــكلت  اســــتخلصوها مــــن المناقشــــة. وم
ـــــائج أقــــل ممــــا  تقدمـــا حقيقيـــا،  فـــهو يـــرى أن مـــا تحقـــق مـــن نت
يدعــــو إلى الإقنــــــاع. ذلـــــك أنـــــه كـــــل مـــــرة يشـــــارك فيـــــها في 
مناقشــــات اللجنــــة السادســــة يجــــد أــــــا تتســـــم بطـــــابع رسمـــــي 
مفـــــرط إلى درجـــــة تنـــــم عـــــن التمســـــــك بالشــــــكليات، وهــــــو 
يتســـــاءل إن كـــــان يمكـــــــن توخــــــي تبــــــادل الآراء بمزيــــــد مــــــن 
الحريــــة بــــين ممثلــــي الحكومــــات وبــــــين أعضـــــاء لجنـــــة القـــــانون 
الـــــــدولي، بشـــــــرط أن يظـــــــل هـــــــؤلاء الأعضـــــــاء متمســــــــكين 

بدورهـــم كخـــــبراء مســــتقلين. 
وأردف قــــــائلا إنــــــه ليــــــس ثمـــــــة مـــــــن شـــــــك في أن  - ٢٨
المناقشــــة الحقــــــة لـــــن تخـــــدم أي غـــــرض إلا إذا كـــــانت تطَلُّعيـــــة 
في طبيعتــــها. ذلــــك أن الــــدول، بحكــــم الضــــــرورة تقريبـــــا، إنمـــــا 

ــــــــا ولا تعـــــــاود  تســــــتجيب لمشــــــاريع نصــــــوص ســــــبق اعتماده
لجنــــة القــــانون الــــدولي النظــــر فيــــها إلا لــــــدى القـــــراءة الثانيـــــة، 
ـــــــدة  وذلـــــك بعـــــد عـــــدة ســـــنوات في العـــــادة. والطريقـــــة الوحي
لعـــلاج هـــــذه الحالــــة هــــي الإضطــــلاع بــــإصلاح تــــام لأســــلوب 
عمــــل كــــل مـــــن اللجنـــــة السادســـــة ولجنـــــة القـــــانون الـــــدولي، 
ــــــدى  وهـــــو أمـــــر جديـــــر بـــــالنظر حقـــــا. وســـــيكون مـــــن الأج
كثـــيرا لـــو تســـنى  للجنـــة القـــــانون الــــدولي أن تحصــــل علــــى مــــا 
ـــــــة  يدلهـــــا علـــــى الشـــــعور العـــــام الســـــائد لـــــدى أعضـــــاء اللجن
السادســــة قبــــل اعتمــــــاد مشـــــروع مـــــا مـــــن المشـــــاريع لا بعـــــد 

اعتمـــــاده.  
ــــــن هـــــذه الإنتقـــــادات،  ومضــــى قــــائلا إنــــه بــــالرغم م - ٢٩
ــــــير مـــــن الإهتمـــــام لتعليقـــــات الـــــدول علـــــى  فقــــد اســــتمع بكث
موضــــوع "التحفظــــات علــــى المعــــاهدات". ومــــع أنــــه لا يمكــــــن 
الخلـــــوص إلى أي نتـــــائج فوريـــــة في هـــــذا الشـــــأن، فـــــإن تلــــــك 
التعليقــــات تنــــم عــــن اتجاهــــات قــــد يكــــــون لهـــــا أثرهـــــا علـــــى 
عمــــــل لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي في موضــــــــوع التحفظـــــــات في 
المســــتقبل. وأضــــاف أنــــــه قُدمـــــت مقترحـــــات مفيـــــدة، وذلـــــك 
بــــالرغم مــــن أنــــه بــــدا في بعــــض الأحيــــان أن الإنتقــــادات الــــــتي 
أُعــــرِب عنــــها بشــــأن مشــــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة تســـــتند إلى 
ـــــوط. ولمــــا كــــان هــــو لا يريــــد أن يحتكــــر المناقشــــة،  تفســـير مغل
فإنـــــه ســـــيقتصر علـــــى الإســـــتجابة إلى تعليقـــــات الـــــدول علــــــى 
المســــــائل الثــــــلاث الــــــتي أثارــــــا لجنــــــة القــــــــانون الـــــــدولي في 

ــــــن تقريرهـــــا.  الفقــــرات ٢٠ إلى ٢٤ م
وأشــــــار إلى أن الحكومــــــات تــــــرى بالإجمــــــاع علــــــــى  - ٣٠
ــــــق بالتحفظـــــات يجـــــب أن  مــــا يبــــدو أن دور الوديــــع فيمــــا يتعل
ــــــــادتين ٧٧ و٧٨  يتمشـــــــى مـــــــع دوره المنصـــــــوص عليـــــــه في الم
ـــــانون المعــــاهدات. وقــــال إنــــه وإن كــــان لا  مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لق
ـــــتقرره اللجنــــة في ذلــــك الخصــــوص، فإنــــه  يمكنـــه التكـــهن بمـــا س
ينـــــوي، لـــــو وجــــــد نفســــــه ثانيــــــة في دور المقــــــرر الخــــــاص في 
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الســـــنة التاليـــــة، أن يـــــأخذ بخـــــط التفكـــــير هـــــذا في المناقشـــــــات 
المتعلقــــة بـــــالموضوع. 

وتطــــــــرق إلى الإعلانــــــــات التفســــــــــيرية المشـــــــــروطة،  - ٣١
فقـــــال إنـــــه يبـــــدو أيضـــــا أن هنـــــاك اتجاهـــــا واضحـــــــا بشــــــأا  
تمخضـــــت عنـــــه المناقشـــــات الـــــتي دارت في اللجنـــــــة السادســــــة. 
إذ يبــــــدو أن الحكومــــــات، فيمــــــا عــــــدا بعــــــــض الإســـــــتثناءات 
البــــارزة، مقتنعــــة بعــــــدم وجـــــود ضـــــرورة تدعـــــو إلى تخصيـــــص 
ـــــــذه المســــــألة.  سلســـــلة طويلـــــة مـــــن المبـــــادئ التوجيهيـــــة إلى ه
ــــــو  وأضــــاف أن هــــذا الموقــــف يبــــدو معقــــولا بشــــرط واحــــد ه
أن يتبيـــــن أن القواعـــــد المنطبقـــــــة علــــــى الإعلانــــــات التفســــــيرية 
المشـــــــروطة هـــــــي نفـــــــس القواعـــــــد المتعلقـــــــــة بالتحفظــــــــات. 
والظـــاهر حـــتى الآن أن تلـــــك هــــي الحــــال، ولكــــن بمــــا أن آثــــار 
الإعلانــــات التفســــيرية المشــــروطة لا تــــزال غــــير معروفــــــة، فإنـــــه 
يفضــــل الأخــــــذ بنـــــهج قـــــائم علـــــى الـــــتريث.  ذلـــــك أن مـــــن 
الضـــــروري أن يتقـــــرر أنـــــه لا يوجـــــد بـــــالفعل أي فـــــرق بـــــــين 
ــــــــانوني المتعلـــــــق بالتحفظـــــــات والنظـــــــام القـــــــانوني  النظــــــام الق

ـــــروطة.   المتعلــــق بالإعلانــــات التفســــيرية المش
ـــــــارة  وواصــــــل كلامــــــه قــــــائلا إن أكــــــثر المســــــائل إث - ٣٢
ــــــزال  للجـــــدال، أي مســـــألة التـــــأخر في إبـــــداء التحفظـــــات، لا ت
ــــــــدول  تنتظـــــــر المعالجـــــــة. وأضـــــــاف أن الظـــــــاهر أن ممثلـــــــي ال
الأعضـــــــاء، شـــــــــأم في ذلــــــــك كشــــــــأن أعضــــــــاء اللجنــــــــة، 
منقســـــمون بعـــــض الشـــــيء في آرائـــــهم حـــــول هـــــذه المســــــألة. 
وفيمـــا عـــدا وفـــد واحـــد أعـــــرب عــــن رأيــــه بشــــكل قطعــــي، لم 
تنــــــازع أي حكومــــــة في واقــــــع التــــــــأخر في إبـــــــداء تحفظـــــــات 
ـــــدا ذلــــك مدعــــاة للأســــف بالنســــبة إلى البعــــض.  معينـــة مـــهما ب
غــــير أن الوفــــود منقســــمة في آرائــــها حــــول مــــا إذا كــــــان مـــــن 
المســــــتصوب تضمــــــين "دليــــــل الممارســــــات" مشــــــــروع مبـــــــدأ  
توجيــــهي واحــــد أو أكــــــثر علـــــى هـــــذا الغـــــرار، الأمـــــر الـــــذي 
تـــــرى بعـــــض الوفـــــود أنـــــه يـــــهدد بخطـــــر تشـــــجيع التــــــأخر في 

إبـــداء التحفظـــــات. 

ومضـــــى قـــــائلا إنـــــه وإن كـــــان مـــــن بـــــين أول مــــــن  - ٣٣
يوافقــــون علــــى وجــــوب عــــدم تشــــجيع هــــذه الممارســــة، فإنــــــه 
يشــــعر بشــــيء مــــن الحــــيرة إزاء اتخــــــاذ بعـــــض الوفـــــود لموقـــــف 
يمــــاثل موقــــف النعامــــة الــــتي تدفــــن رأســــها في الــــتراب، وذلـــــك 
ـــــــــداء  برفضـــــــهم الإعـــــــتراف بوجـــــــود ممارســـــــة التـــــــأخر في إب
ـــــــــع الــــــــدول، بــــــــلا اســــــــتثناء،  التحفظـــــــات. وذكـــــــر أن جمي
شـــــاركت في تلـــــــك الممارســــــة، ولم تحتــــــج أي منــــــها عليــــــها 
ــــــث المبـــــدأ في أي وقـــــت مـــــن الأوقـــــات. يضـــــاف إلى  مــــن حي
ـــــــداء  ذلــــــك أنــــــه لا ينكَــــــر أن هــــــذه الممارســــــة تــــــؤدي إلى إب
تحفظـــــات توافـــــــق جميــــــع الــــــدول علــــــى اعتبارهــــــا تحفظــــــات 
مشــــــروعة. وهــــــو في ظــــــل هــــــذه الأوضــــــــاع لا يســـــــتطيع أن 
يفــــهم كيــــف يمكــــن للوفــــود أن تشــــكك في اســــــتصواب ذكـــــر 
ـــــــة في "دليــــــل الممارســــــات" توخيــــــا، بــــــالضبط،  تلـــــك الممارس

لتنظيمــها والحــــد مـــن آثارهـــا الضـــارة. 
ــــــه إنـــــه، كمـــــا ذكـــــر آنفـــــا، لا  واختتــــم كلامــــه بقول - ٣٤
ـــــــتي دارت في  يســـــتطيع اســـــتخلاص أي نتـــــائج مـــــن المناقشـــــة ال
اللجنـــة السادســـة ، وذلـــــك لأنــــه ليــــس في وســــع لجنــــة القــــانون 
الــــدولي أن تعيــــد في عــــام ٢٠٠٢ فتــــــح بـــــاب المناقشـــــة حـــــول 
مــــــا اعتمدتــــــه في عــــــام ٢٠٠١. وأضــــــاف أن المناقشــــــة تـــــــبرز 
ـــــــاون بــــــين اللجنــــــة السادســــــة  نواقـــــص الآليـــــات الراهنـــــة للتع
ولجنـــة القـــانون الـــدولي، وهـــو تعـــاون مـــا أكـــثر مـــــا يتحــــول إلى 

حــوار بــين صــم. وأعــرب عــن أســــفه العميـــق لتلـــك الحـــال.  
الرئيــــــس: أعــــــرب عــــــن امتنانــــــه للمقــــــرر الخــــــــاص  - ٣٥

لعملـــه القيـــم في موضـــــوع "التحفظــــات علــــى المعــــاهدات". 
رفعــــــت الجلســــــة الســـــــاعة  ١٦/١٥. 


